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كيفية صياغة اليمين القضائي (دراسة وفق القانون العراقي)

م.م ساهرة موسى

المقدمة
        إن من أهم الأمور الأساسية التي يعتمد عليها القاضي المدني في فض المنازعات التي تثار أمامه هي طرق الإثبات القضائي وهي الأدلة التي يقدمها الأطراف أمام المحكمة لإثبات حقوقهم.حيث إن الحق مجرد من  دليله عند المنازعة يصبح هو والعدم سواء لتعذر فرض احترامه قضاءً على من ينكره.وتعتبر اليمين من أهم الأدلة التي تثبت لهذه الحقوق وجودها وأعتبر اليمين من طرق الإثبات الغير عادية وهو الدليل الذي تستنبط الدلالة منه على الواقعة المطلوب إثباتها فتجعلها ثابتة وان لم تثبت يقينا.
وهي من طرق الإثبات التي لها أثر واضح ومنتج في التطبيقات اليومية لما يعرض على المحاكم من نزاع.ولا يختلف اثنان على أن اليمين تعد من أهم أدلة الإثبات التي نص عليها القانون بل هي صمام الأمان الأخير الذي يلجأ إليه الخصوم حين يعجزون عن إثبات دعواهم لما تحمله اليمين من معنى ديني تعبدي.
ولعلنا لا نكون مغالين إذا قلنا أن اليمين كانت في زمن ما الركيزة الأساسية للإثبات القضائي فقد كانت الشهادة هي الدليل الأول في الإثبات وهي تستلزم تحليف الشاهد اليمين وبالتالي كان اليمين أساس الشهادة التي يعتمد عليها المدعي في إثبات دعواه وهو في الوقت نفسه ما يعتمد عليه المدعى عليه في نفي الواقعة المدعى بها.على أية حال فإن اليمين دليل ذو طبيعة دينية يعتمد على ضمير الشخص وديانته ويكون حلا أخيرا يركن إليه الخصم عندما لا يكون لديه ما يثبت صحة ما ادعى به.ولكي تكون اليمين دليل إثبات قضائي يجب أن تؤدى بصيغة معينة أمام القضاء هذه الصيغة يجب ان تكون منطبقة على الوقائع المراد إثباتها وأن لا تؤدي الى الهروب من نتائجها . فكثيرا ما تقع المحاكم بمشكلة صياغة اليمين ومدى انطباقها على الوقائع المطلوب إثباتها فأوجب القانون تحديد الوقائع المطلوب إثباتها من قبل الخصوم تحديدا دقيقا كي تكون أدلة الإثبات منطبقة عليها ومن ضمنها اليمين فإذا حددت هذه الوقائع ستصاغ اليمين وفقا لها ويمكن للمحكمة أن تعدل في صيغتها إذا كانت غير منطبقة على الوقائع .
     ولأهمية هذا الموضوع ولكثرة وقوعه في الحياة اليومية فغالبا ما تحسم الدعاوى باليمين وبالأخص اليمين الحاسمة فكل من يعجز عن الإتيان بالدليل لإثبات دعواه يعتبر عاجزا عن الإثبات ويكون له حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة وكذلك اذا كان دليل الإثبات ناقص أو ضعيف يكمل القاضي قناعته بتوجيه اليمين المتمة وتوضع صيغة لليمين في كل نوع من هذين النوعين ويكون وضع الصيغة وفقا للوقائع وإدعاءات الاطراف ودفوعهم  كما قلنا سابقا وغالبا ما تكون الصيغة غير منطبقة على الوقائع. لذا تناولنا هذا الموضوع بالبحث.
خطة البحث

      لقد قمنا بتقسيم هذا البحث على مبحثين تناولنا في المبحث الأول تعريف اليمين وانواعها فتناولنا في المطلب الاول تعريف اليمين وقسمناه على فرعين تناولنا في الفرع الأول تعريف اليمين لغة وخصص الفرع الثاني لتعريفها اصطلاحا- فقها وقانونا . أما المطلب الثاني والمخصص لأنواع اليمين القضائية فقد قسم الى فرعين تناولنا في الفرع الأول اليمين الحاسمة وخصص الفرع الثاني لليمين المتممة .أـما المبحث الثاني فقد تناولناه على ثلاثة مطالب خصص المطلب الأول لصيغة اليمين حيث قسمناه على فرعين تناولنا في الفرع الأول صيغة القسم وخصص الفرع الثاني لموضوع اليمين.أما المطلب الثاني فقد تناولنا فيه تعديل صيغة اليمين والذي فرعناه الى فرعين تناولنا في الفرع الأول تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة من تلقاء نفسها وخصص الفرع الثاني لتعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة بناءا على طلب الخصوم ,وكبحث مكتوب في قانون فلابد أن نؤيده بالتطبيقات القضائية لذا خصص الفرع الثالث للتطبيقات القضائية.والله ولي التوفيق.
المبحث الأول
تعريف  صياغة اليمين وانواع اليمين واثره
      للوقوف على موضوع فن صياغة اليمين فهذا يتطلب منا ان نعرف ماهية اليمين وان تتعرف على انواعها لهذا سنقسم هذا المبحث الى ثلاث مطالب كالآتي :-

المطلب الأول:- ماهية الصياغة واليمين .

المطلب الثاني :- أنواع اليمين .

المطلب الثالث :- الأثر المترتب على توجيه اليمين

المطلب الأول
ماهية الصياغة واليمين
لما كان موضوع بحثنا كيفية صياغة اليمين القضائية لذا لابد ان نوضح معنى الصياغة لغة ثم نبين معنى اليمين لغة لذا سنخصص الفرع الاول من هذا المطلب للتعريف اللغوي. ثم سنقوم بتعريف اليمين باعتبارها أساس بحثنا فقها وقانونا في الفرع التالي وعلى ما يلي :-
الفرع الاول :- تعريف الصياغة واليمين لغة
الفرع الثاني:-تعريف اليمين اصطلاحا- فقهاً وقانوناً.

الفرع الأول
تعريف الصياغة واليمين لغة

الصياغة لغة:- هي مصدر (صَاغ)

مِهْنَة الصّيَاغَةِ:- حِرْفَةُ الصّائِغ

الصِياغة :- عمل الحُلي من فِضَة وذهب ونحوهما

كلامُ حسنُ الصِياغة :- جَيدٌ مُحْكَمٌ 

لَجْنَة الصِياغة :- (القانون) مجموعة يعهد اليها وضع الصورة النهائية لما تم الاتفاق عليه من مقررات أو توصيات قامت اللجنة بصياغة محاضر الجلسات ونشرها.
وصَيّاغ :- (اسم) والصَيَاغ : الصَوّاغُ وصاغ :- (فعل)صَاغ يَصُوغْ ,صِغْ ,صَوْغا وصِياَغةً ,فهو صَائِغْ,والمفعول لمَصُوغْ و صَاغ َالكَلِمَةُ:- خَرَجَها واشتقها على هيئة معلومة ويَصُوغُ أَفكْارَه ُبِأسْلوبٍ جَمَيلٍ : يكونها ، ينشئها ، يرتبها .

صَاغَ لُه ُالشَراب :- سَاعَ ، كَان سَهْلا هَنيئاً في الحَلْقِ و صَاغ َالمَاء ُ:رَسَب وسَقَط في الأرَضِ .

صَاغ َالشيء :- صَنَعهُ على مثالٍ مَع٘ين .وصاغ المعدن : سبكه ، أذابه وصبه في قالب . وصاغه الله : خلقه . وصيغ على صيغته :-خلق على خلقه ، على طبعه.

صاغ الماء:- رسب وسقط في الارض.وصاغ الشيء:- صنعه على مثال معين.وصاغ المعدن :- سبكه ,اذابه وصبه في قالب.صاغه الله:- خلقه.وصيغ على صيغته:- خلق على خلقه,على طبعه.

وتعرف اليمين لغةً:- هي يمين الانسان او غيره ويقال يمين لليد اليمنى .

واليمين :- هي القوة والقدرة وقيل المنزلة هو عندنا باليمين :- بمنزلة حسنة في قوله.

واليمين القوة كما في قوله تعالى ((فراغ عليهم ضرباً باليمين))

واليمين :-الحلف والقسم و(أيْمُن) إسم وضع للقسم وتقول :- ليَمْنُ الله.والتقدير ليَمن بالله قسمي.

وقيل للحلف يمينا بأسم يمين اليد وكانوا يبسطون أيمانهم اذا حلفوا أو تحالفوا أوتعاقدوا.

وإسْتيمَنْتُ الرجل :- إستحلفته.

الفرع الثاني

تعريف اليمين فقهاً وقانوناً
تعريف اليمين فقهاً:-

      عرف الفقهاء اليمين بتعاريف متقاربة فعُرفت بانها(قول يتخذ فيه الحالف الله شاهداً على صدق مايقول او انجاز مابعد,وسيتنزل عقابه  اذا ماحنث)
كما وعرفها الفقيه ابن حجر(اخبار عن امر  مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخير
.
وعرفت ايضاً بانها (توكيد الشيء بذكر اسم او صفة الله)فكلمة (التوكيد)هنا افضل وانسب ,فمن خلالها يتجلى المراد من اليمين ,وكلمة (شيء)اعم من كلمة (الخبر) الواردة في التعريف السابق 
.كما وتعرف ايضا بانها ((صيغة تتضمن القسم بالله تعالى تأكيداً على صدق الاخبار بوقوع شيء او عدم وقوعه ,او على العزم على ترك شيء او فعله من قبل الغير او النفس))
وهذا التعريف الهدف من اليمين فيه:- استشهاد الله تعالى بشأنه على صدق المتحدث فيما يخبر عنه ,او اشهاده تعالى على صحة عزم الحالف على فعل شيء أو تركه ,ا وجعله تعالى وسيطاً وشفيعا في حق المطلوب منه على فعل شيء أو تركه.وهذه الصيغة لها عنصران هما:-

الاول:-تتضمن الصيغة القسم او مابدا منها من الكلمات,او مايقوم مقامها من الاحرف المجعولة لذلك,وذلك بنحو يفيد انشاؤه من قبل الحالف  سواء في ذلك الاسم او الفعل ,وسواء الفعل الماضي أو المضارع ,اضافة الى الحرف :فيصح ان تقول((أقسم))و ((أقْسمَت))أو(قسماً)وقيل :(حلفت)أو (أليت)وما يشتق منها ومثله(بالله)ونحوهامن حروف القسم وأسمائه وهي:الباءوالواو-اضافة الى الياء من الحروف ,ومثل (أيم الله).
الثاني:-ان يكون المحلوف به هو الله تعالى دون غيره من المقدسات واهل المقامات العظيمة من الانس والملائكة .فيصبح القسم وينعقد بكل اسم من اسماء الله تعالى ,وكذا بكل صفة من صفاته

ولا يعد اليمين عملاً مدنياً فحسب بل هو عمل ديني فالحالف انما يستشهد الله .ويستنزل عقابه.ولايكفي ان يؤكد الانسان صدق قوله او وعده ليكون حالفاً ,مادام لم يستشهد الله على ذلك,وتكون اليمين اما لتوكيد قوله او لتوكيد فعله.فاليمين لتوكيد قول هي اليمين التي تؤدي لتوكيد صدق الحالف فما يقرر.واليمين لتوكيد وعد هي اليمين التي تؤدي لتوكيد انجاز وعد اخذه الحالف نفسه.والذي يعنينا هنا هو اليمين لتوكيد قول لانها هي اليمين التي تدخل في منطقة الاثبات.
تعريف اليمين قانونا:-

        وهي اما ان تكون قضائية او غير قضائية  تؤدي او تنص على تأديتها في غير مجلس القضاء
.فاليمين القضائية تؤدي أمام المحكمة اثناء انعقادها للنظر في الدعوى او تحت اشرافها في محل إنعقادها عندما تنتقل خارج المحكمة كما هو جاري أثناء الكشف الموقعي حيث تم تحليف المخبر أو الشاهد أو الخصم ,وكذلك عندما تكون قد أديت في محل عبادة الخصم إذا انتقلت المحكمة هناك لإجراء التحليف وفق الطقوس الدينية المعتقدة .كالصابئة مثلاً عندما يطلب التحليف بكتابها المقدس 
.أما اليمين غير القضائية فهي التي تحلف في غير مجلس القضاء باتفاق الطرفين أو تؤدى خارج المحكمة كأن يتفق الخصمان فيما يتهم على ان تؤدى في مكان معين او بمحل عبادة أو أمام شخص أوأشخاص يختارونهم فتكون تلك اليمين غير منتجة ولا أثر لها في سير الدعوى 
.واليمين القضائية هي التي تعنينا حيث تعرف بانها:-تقوية أحد طرفي الخبر في الادعاء (الإثبات أو النفي) بالصيغة التي تقررها المحكمة .
وتعرف ايضا بأنها  إشهاد الله على صحة مايدعيه الحالف أو عدم صحة مايدعيه الآخر بأن يقول وتكون تأديتها بان يقول الحالف (أقسم بالله العظيم) ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة.
فهي طريق غير عادي لإثبات الادعاء او الدفع نلجأ اليها عند عدم توفر الدليل العادي.
إلا أن المشرع لم يورد تعريف قانوني لليمين في قانون  الإثبات رقم 17 لسنة 1979م مكتفياً بذلك بما قاله الشُراح والفقهاء في تعريفها.
المطلب الثاني
أنواع اليمين

       تصنف اليمين القضائية الى نوعين حاسمة ومتممة وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب الذي يتكون من فرعين اساسيين:-

الفرع الاول:-اليمين الحاسمة.

الفرع الثاني :-اليمين المتممة
الفرع الأول
اليمين الحاسمة
        ان الخصم الذي يدعي حقاً له في ذمة خصمه يجب عليه اثباته عملاً بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه ((البينة على من إدعى واليمين على من أنكر))ولكن في بعض الاحوال يعجز الخصم عن تقديم مايؤيد إدعاؤه وفي ذات الوقت ينكر خصمه هذا الادعاء وهذا الحق في ذمته .فيضطر الخصم المدعي بالحق الى الاحتكام إلى ذمة وضمير هذا الخصم طالباً منه الحلف على وجود هذا الحق المدعى به  وهذا مايسمى باليمين الحاسمة
.فاليمين الحاسمة إذاً هي ((اليمين التي يوجهها الخصم الى خصمه يحتكم بها الى ضميره لحسم النزاع
 ))فهي قسم بالله يصدر من احد الخصمين على صحة مايدعيه الخصم الآخر .وهي بذلك تنهي الدعوى لذلك تسمى باليمين الحاسمة 
.ولاتعد اليمين هنا طريقاً عادياً للاثبات ,لان الخصم لايلجأ إليها الا إذا تعذر عليه الدليل المطلوب ,فيحتكم إلى ذمة الخصم وضميره 
 فتعد اليمين هنا نظاما ً من نظم العدالة أراد به المشرع تخفيف مساوئ تقييد الدليل فهي تقدم إلى الذي يعوزه الدليل القانوني فالقانون عندما يتشدد في إقتضاء أدلة قضائية معينة لا يصل الى الحقيقة القضائية وتحقيق العدالة .فهو يرضي جانب العدل بتمكين من يعوزه الدليل القضائي من ان يحتكم الى ضمير خصمه الذي انكر عليه مايدعيه من حق ,فيوجه اليمين الحاسمة
.وقد ثار خلاف حول الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة فالبعض يعتبرها عقد صلح يتفق فيه الخصمان على توجيه اليمين ,ويرد على ذلك في إن  التعاقد يقضي توافق إرادتين في حين إن من توجه اليه لايكون حراً في الارتباط او عدم الارتباط بهذا التوجيه وإنما عليه أن يتخذ المواقف الثلاثة الحلف او النكول او الرد.ثم ان الصلح يفترض تنازل كل من المتصالحين عن بعض مايدعيه وليس في توجيه اليمين شيء من ذلك ,بل يترتب عليه الحكم بقبول دعوى المدعي كامله أو يرفضها كلها .كما ان الخصم يأمل من توجيه اليمين نكول خصمه ليأمل من وراء ذلك ثبوت حقه كاملاً
 .والبعض إعتبرها عقد تحكيم حيث ان من يوجهها يحكم ذمة خصمه في النزاع ولكن يلاحظ ان المحكم في عقد التحكيم هو شخص ثالث وليس احد الخصوم وان التحكيم برضاء الطرفين في حين ان الخصم الذي وجهت اليه اليمين ملزم بالحلف والنكول أو الرد
.وهنك من يعتبر اليمين الحاسمة هي نظام قانوني خاص وضعه المشرع للسماح للخصم الذي يعجز عن اثبات مايدعيه طبقاً للقواعد العامة ,ان يحتكم إجبارياً الى ذمة خصمه .لاعلى أساس القانون بل على أساس العدالة .كما أسلفنا سابقاً
 ونحن نذهب مع هذا الرأي .وقد اشار المشرع العراقي الى اليمين الحاسمة في المادة 118 من قانون الأثبات العراقي رقم 107لسنة 1979م بقوله ((إذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه اودفعه فعل المحكمة أن تسأل عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه,فإن طلب ذلك وكان الخصم حاضراً بنفسه حلفته المحكمة ,وفي حالة غيابه جاز لها إصدار الحكم غيابياً معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناءاً على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة))وقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية العراقية الى نقض قرار صادر عن محكمة الاحوال الشخصية برد دعوى المدعية المطالبة بالتفريق للضرر من زوجها الداخل بها شرعاً وقانوناً.دون ان تعتبر المدعية  عاجزة عن اثبات الضرر ومنحها حق تحليف خصمها اليمين الحاسمة وهذا ينسجم مع ماذكرناه في المادة 118من قانون الاثبات العراقي السالفة الذكر
.ومن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي لم يضع تعريفا محددا لليمين الحاسمة في قانون الاثبات ولم يحدد وسائل تحققه وانما ترك ذلك لتقدير القاضي .
الفرع الثاني

اليمين المتممة
          يقع عبء الإثبات على من ادعى .فالبينة عليه ابتداءاً وتكون اليمين على من انكر عندما لا يكون هناك دليل ولكن هناك حالة كثيراً ما تحصل هي ان الأدلة المتحصلة في الدعوى غير مجدية لإثبات الحق المتنازع فيه .فهي ليست بمنزلة الكمال ليحكم على أساسها ولاهي معدومة لتلجأ المحكمة الى اليمين الحاسمة.فتكون قد برزت في الدعوى حالة لابد من إيجاد وسيلة قانونية  تكمل بها المحكمة الدليل الناقص .وأفضل وسيلة وأيسرها تكون التي نحن بصددها وهي اليمين المتممة.
 فأليمين المتممة هي ((اليمين التي يوجها القاضي من تلقاء نفسه الى أي من الخصمين في الدعوى ليستكمل فيها دليلا ناقصاً أو في تقدير ما يراد الحكم به
)). وهي تختلف اختلاف جوهري عن اليمين الحاسمة فليس الغرض منها أن تكون وسيلة يلجأ إليها الخصم عندما يعوزه الدليل كي يحسم بها النزاع ،بل يقصد بها إنارة  القاضي وإراحة ضميره عندما تكون الادلة المقدمة في الدعوى غير كافية فهي ليست عقداً ولا صلحاً ولاعملاً قانونياً بل هي إجراء يتخذه القاضي لاستكمال أدلة الدعوة أو لتأكيد أدلة الخصوم
.وتختلف اليمين المتممة عن  اليمين الحاسمة في ان الذي يوجهها هو المحكمة دون حاجة الى طلب من الخصوم بينما اليمين الحاسمة توجه بناءاً على طلب من الخصوم 
.كما انه اذا أديت اليمين الحاسمة فهي تحسم النزاع وتنهيه بينما قد تؤدي اليمين المتممة الى الفصل في النزاع أو قد لاتؤدي الى ذلك,فللقاضي ان يفصل في الدعوى  بناءاً على عناصر اخرى توفرت لديه فاليمين الحاسمة بطبيعتها تؤدي الى حسم النزاع وانهائه فهي لا توجه على سبيل الاحتياط 
.كما ان اليمين المتممة لا توجه اذا كانت الدعوى خالية من اي دليل او إن الادلة المتحصلة فيها غير كافية للحكم.بينما اليمين الحاسمة على حلاف ذلك فانها توجه في كلا الحالتين متى طلبها الخصم وتنازل عن الادلة الاخرى وآخر اختلاف يكمن في ان اليمين  المتممة لايجوز اان  ترد على الخصم ليعفي من وجهت اليه نفسه منها .بينما اليمين  الحاسمة يجوز  ان يردها من وجهت اليه على خصمه ويعفي نفسه منها
 .وقد اشار المشرع العراقي الى اليمين المتممة في  المادة( 120) من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979م بالنص ((للمحكمة ان توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه  دليل كامل, لتبني بعد ذلك  حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ماتحكم به))
وقد اشترط المشرع العراقي في قانون الاثبات لتوجيه اليمين المتممة شرطين
 :-             

الشرط الاول:- ان لايكون في الدعوى دليل كامل  ويقصد بذلك ان لا يكون في الدعوى دليل كامل يحسم النزاع بين الخصوم لانه اذا وجد دليل كامل فلا تحتاج المحكمة الى اللجوء الى توجيه اليمين المتممة.
 فلكي توجه اليمين المتممة يجب ان يكون في الدعوى مبدأ ثبوت قانوني ويراد بمبدأ الثبوت القانوني هو أن يوجد دليل ناقص يجعل المدعى به قريب الاحتمال ولايكفي بمجرده لاقناع القاضي فيستكمل القاضي قناعته باليمين المتممة 
.
الشرط الثاني :- ان لاتكون الدعوى خالية تماما من أي دليل ويقصد بذلك ان يكون في الدعوى دليل ناقص فاليمين المتممة وسيلة تكميلية تكمل ما نقص من الدليل القانوني ولكنها لا تقوم مقامها وعليه لايجوز توجيهها اذا كانت هي الدليل الوحيد في الدعوى
.وهذه اليمين هي ملك للقاضي يوجهها من تلقاء نفسه  ولايجوز ان يوجهها احد الخصمين الى  الاخر  فالقاضي حراً  في توجيهها او عدم توجيهها. وله الحرية في تعيين من يوجه اليه اليمين للخصوم وهو يراعي في ذلك الخصم الذي يكون معه الدليل الارجح.
   
وهناك صور خاصة من اليمين المتممة منها :-

اولاً- يمين الأستيثاق وهي اليمين التي يوجهها القاضي للتأكد من دلالة واقعة معينة كأن تحلف زوجة الغائب على أنه لم يترك لها شيئا من جنس النفقة.وقد أوردها المشرع العراقي في المادة( 308-19)من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83لسنة 1969والتي تنص على:- إذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها البالغ وأقامت البينة على دعواها تحلف اليمين بالصيغة التالية (والله إن زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم أكن ناشزاً ولا مطلقة إنقضت عدتي)
ثانياً-يمين التقويم وهي اليمين التي يوجهها القاضي الى المدعي بهدف تحديد قيمة المدعى به إذا تعذر تقديره وقد أوردها المشرع العراقي في المادة( 120 )من قانون الإثبات والتي تنص على((للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل ،لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة مايحكم به))
ثالثاً-يمين الأستظهار وهي اليمين التي يتعين على القاضي أن يوجهها من تلقاء نفسه الى من أدعى لديه بحق في تركة ميت و أقام البينة على دعواه ، فرعاية لحق الميت لايجوز للقاضي أن يحكم للمدعي بمجرد إقامة البينة بعد موت خصمه الحقيقي .فيجب على القاضي أن يُحلف المدعي على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولابغيره من الميت ، ولا أوفى من قبل أحد كلا أو جزءا. وقد أورها المشرع العراقي في المادة( 124/اولا )من قانون الإثبات بالنص ((اذا ادعى أحد في التركة حقا وأثبته ، فتحلفه المحكمة يمين الإستظهار على إنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من المتوفى بوجه ولا إبرائه ولا إحالة على غيره ولا إستوفى دينه من الغير وليس للمتوفى في مقابلة هذا الحق رهن)).
رابعاً- يمين من أختارت نفسها عند البلوغ وهذه اليمين إذا زوج الصغيرة غير الأب والجد وبلغت سن الرشد فلها أن تختار نفسها وتطلب عقد زواجها ولو كان الزوج كفئا وبمهر المثل.وقد أوردها المشرع العراقي في المادة( 308-2)من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي تنص على انه ((اذا زوج غير الأب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فأختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها وأقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة الآتية :(والله إني أخترت نفسي وقت بلوغي))
خامساً-يمين عدم الكذب بالقرار وهذه اليمين أعتبرها الدكتور سليمان مرقس ضمن اليمين المتممة الا ان المحاكم اعتادت على اعتبارها يمين حاسمة كما سنرى لاحقا في التطبيقات القضائية وهذه اليمين تفترض اقرارا صدر من المدعى عليه بورقة أبرزها المدعي ،ثم نشأت منازعة من المدعى عليه في حقيقة مادون بهذه الورقة ، أي أنها تفترض أن المدعى عليه معترف بصدور الورقة منه أو من الشخص المنسوبه اليه ولكنه منكر أن ماتضمنته الورقة يطابق حقيقة الواقع . وقد أوردها المشرع العراقي في المادة( 39 /رابعا )من قانون الإثبات العراقي والتي تنص على ((إذا أقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي أو الرسمي ، جاز له أن يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب بالأقرار)).
سابعاً-يمين الاستحقاق وهي التي يتعين على القاضي أن يحلفها لمن يدعي استحقاق مال ويقيم البينة على صحة دعواه ، فيحلفه القاضي على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه ما وقد أوردها المشرع العراقي في المادة(124/ثانيا )والتي تنص على ((إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه ، حلفته المحكمة على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه)) .
ثامناً-يمين العيب وهي التي يتعين على القاضي أن يوجهها الى المشتري الذي يريد أن يرد المبيع لعيب فيه ، فيحلفه القاضي على أنه لم يرض بالعيب قولا أو دلالة ولا تصرف فيه تصرف الملاك وقد أوردها المشرع العر اقي في المادة(124/ثالثا)((إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب ، حلفته المحكمة على إنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة)).
ونحن نرى بأنها أقرب الى اليمين المتممة منه الى اليمين الحاسمة كون أغلبها توجه مع وجود دليل وإن صيغتها محددة واغلب انواعها صيغتها محددة ابتداءا.فعندما ترد مثلا يمين عدم الكذب بألقرار مع المواد المخصصة للسندات العادية فهذا يدل على انها يمين متممة لأن شرط اليمين المتممة أن تتمم دليل ناقص إلا أن المحاكم أعتادت على اعتبارها يمين حاسمة لعلها اعتبرتها كذلك كونها تؤدي الى حسم النزاع الى ان اليمين المتممة ايضا قد تؤدي الى حسم النزاع.
المطلب الثالث

الأثر المترتب على توجيه اليمين

          حلف اليمين تصرف قانوني مقابل للتصرف القانوني بطلب توجيهها فأن تقدم الخصم وحلف اليمين الموجهة اليه في الدعوى يكون قد تصرف تصرفا قام به بمحض إرادته ،وتترتب على هذا الحلف آثارا كان الطرفان قد قبلا مقدما بالأحتكام الى ضمير الحالف واستشعاره بجلالة الموقف وهيبة اليمين.

    ويختلف أثرها بالنسبة لليمين الحاسمة عنه بالنسبه لليمين المتممة فالأثر المترتب على توجيه اليمين الحاسمة انه متى صار توجيه اليمين لازما من كافة الجوانب ترتب على من وجهها سقوط حقه في اللجوء الى طرق الاثيات الاخرى فالمادة( 111)من قانون الإثبات العراقي تنص على ((طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها ))ويجوز للخصم الذي طلب توجيه اليمين الحاسمة ويبقى هذا الحق قائما حتى يحلف من وجهت اليه اليمين فعلا 
و إذا رجع من وجه اليمين في وقت كان فيه الرجوع جائزا ثم لجأالى طرق إثبات أخرى لإثبات دعواه فلم يفلح جاز له أن يعود ثانية الى توجيه اليمين الحاسمة ،مالم يكن تنازل نهائيا عن حقه في توجيهها وقبل خصمه منه هذا التنازل وهذا مانص عليه المشرع العراقي في قانون الإثبات العراقي في المادة 11/ثانيا والتي جاء فيها مايلي((يجوز لمن وجه اليمين أن يرجع عن ذلك قبل أن يحلف الخصم)) .وبعد هذا سنكون امام حالتين فاما أن يحلف من وجهت اليه اليمين وأما أن ينكل ويردها على خصمه.,فاذا حلف من وجهت اليه اليمين بالصيغة ذاتها التي وجهت اليه كان مضمون الحلف خجة ملزمة للقاضي ، فإن تضمن اقرارا بحق حكم القاضي بموجب هذا الإقرار وإن تضمن إنكارا حكم برد الدعوى .ويعتبر الحكم برد الدعوى نهائيا وتثبت له حجية الأمر المقضي به .

      أما اذا نكل والنكول هو الإمتناع عن حلف اليمين بعد توجيهها اليه ووضع صيغتها والتكييف القانوني للنكول هو بمثابة اقرار .فمن نكل عن أداء اليمين لايسمح له بعد ذلك أن يطلب تحليفه اليمين من جديد بل يصدر الحكم بناءا على نكوله .
حيث نصت المادة 119/ثالثا من قانون الإثبات العراقي على إنه ((كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر ماتوجهت به اليمين)) ويكون النكول أما صراحة بأن يقول الخصم لا أحلف أو ضمنا بعد أن توجه اليه اليمين يبقى ساكتا دون أن يفصح عن نيته .
ويعتبر الخصم ناكلا كذلك اذا ادعى الجهل بالواقعة المطلوب تحليفه عليها أو انه لايتذكر شيئا عنها وكذلك كل موقف ينم عن تهربه من الحلف كأن يعطي بعد أن تقرر تحليفه اليمين جوابا غامضا أو ناقصا أو مدعيا النسيان.

     وكذلك يحق للخصم الذي وجهت اليه اليمين الحاسمة ان يردها على خصمه بشرط ان تكون الواقعه موضوع اليمين مشتركة فيما بين الأطراف كما ذكرنا سابقا ونصت على ذلك المادة 119/أولا من قانون الإثبات العراقي بلقول((.......وعلى من وجهت اليه اليمين أن يحلفها ، أو يردها على خصمه ، و إلا أعتبر ناكلا....))أما الأثر المترتب على اليمين المتممة فأنها قد تؤدي الى حسم النزاع وقد لاتؤدي الى ذلك ، فللقاضي أن يقضي بناءا على عناصر أخرى توفرت اليه.والغالب إن الخصم إذا حلف اليمين المتممة قضي لصالحه ، إذ يكون بهذا الحلف قد استكمل الأدلة التي كانت ناقصة واقنع القاضي إدعائه . على أن هذا ليس حتما على القاضي بعد أن يحلف الخصم اليمين المتممة يقضي لصالحه . فقد يقف القاضي بعد حلف اليمين على أدلة أخرى جديدة تقنعه بأن إدعاء الخصم الذي حلف اليمين يقوم على غير أساس فيحكم ضده.بل ليس من الضروري أن يكشف القاضي عن أدلة جديدة .فقد يعيد النظر في الدعوى بعد الحلف وقبل الحكم . فيقتنع بغير ماكان مقتنعا به عند توجيه اليه اليمين أما إذا نكل من وجهت اليه اليمين المتممة فأن الأدلة الناقصة التي قدمها لإثبات إدعائه تبقى كما كانت .بل أن الريبه لتزداد في صحة إدعائه بعد أن نكل من أجل ذلك يغلب أن يقضي ضده .
ويرى الأستاذ السنهوري انه لا يجوز للقاضي بعد أن نكل الخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممة أن يوجه هذه اليمين الى الخصم الآخر لاسيما بعد  أن تعززت أدلة هذا الخصم بنكول خصمه .

المبحث الثاني

صيغة اليمين وكيفية تعديلها
      صيغة اليمين وهي الصيغة التي تتضمن قسم إضافة الى موضوع اليمين وهذه الصيغة يجب أن تكون متعلقة بالوقائع وواضحة غير مبهمة فإذا لم تكن كذلك كان بإمكان المحكمة ان تقوم بتعديلها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى وعلى هذا الأساس سنتناول هذا المبحث على المطالب الثلاث الآتية:-
المطلب الاول:- صيغة اليمين 

المطلب الثاني:- كيفية تعديل الصيغة
المطلب الثالث:-التطبيقات القضائية
المطلب الأول

صيغة اليمين
    وتتكون صيغة اليمين من القسم مضاف إلى ذلك موضوع اليمين أي الوقائع التي يحلف عليها الخصم لذا سنتناول في هذا  المطلب الفرعين الآتيين:ـ
الفرع الاول :- صيغة القسم .

الفرع الثاني :- موضوع اليمين.
الفرع الأول
صيغة القسم

        وتتضمن هذه الصيغة لفظ (أحلف أو أقسم) بمعنى الأستشهاد بالله على صدق المحلوف عليه بأن يقول الحالف ((أحلف أوأقسم))ثم يذكر صيغة اليمين التي تقرها المحكمة ,فيقول الحالف ((أقسم على ثبوت كذا ))أو((أقسم على نفي كذا)).وأن يضيف إلى ذلك ذكر المحلوف عليه بالصيغة التي تعتمدها المحكمة . ولكن جرى العمل في المحاكم أن يقول الحالف ((والله العظيم))ولاشك في أن هذه العادة نشأت عن رغبة في إشعار الحالف بجلال الحلف حتى يتوخى الصدق فيما يحلف عليه 
.وقد جعل المشرع العراقي في قانون الإثبات (القسم بالله العظيم)   حيث نص في المادة (118/أولاً)من قانون الإثبات على ((تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف اقسم بالله العظيم ,ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة))واذا كانت ديانة المطلوب تحليفه اليمين  تمنعه من ان يؤدي القسم بالصيغة المنصوص عليها سابقا0 فله ان يؤديها وفقاً للاوضاع المقررة في ديانته إذاطلب ذلك
.وقد إعتاد كثيرمن الناس على ان لا يخشوا الحلف بالله عز وجل , وان يخشوا الحلف  بالمصحف الشريف أو بولي من اولياء الله أو بالانجيل أو بالتوراة إلخ ....ولكن لايمكن القول قانوناً الحلف بذلك وبغير الصيغة التي نص عليها القانون وطبقاً للاوضاع المقررة بديانتهم 0وبما ان اليمين هي تحكيم ذمة الخصم (الحالف) فلا بد ان يؤدي بصيغة يعلم انها تؤثر في ذمة خصمه (عدا يمين الطلاق) مع القسم بالله او بما يطابق الاوضاع المقدمة بديانته وخصوصاً إذا أاضاف الحلف بالمصحف أو وضع اليد عليه وجرى العمل بالمحاكم العراقية على وضع اليد على المصحف مع القسم0على أنه اذا كان السماح بذلك صادراً من القاضي لا من القانون قد يقال إنه يجوز للخصم المطلوب تحليفه أن يرفض الحلف بغير الله إلا اذا حلف بالله وأضاف الى ذلك المصحف الشريف مثلاً أو وضع اليد عليه لا تكون اليمين باطلة وإنما تكون الاضافة تزيداً لا ضرر منه بل تفيد في تنبيه ذمة الحالف ودفعها الحق دفعاً قوياً حسب إعتقاده وتفيد أيضاً في إرضاء موجه اليمين الذي لايملك دليل سواها
0ومن الطبيعي ان القسم لا يكون إلا بالله ,ولايجوز الحلف بغيره مطلقاً لأنه كفر وإشراك وبالتالي يشكل مخالفة لاحكام الشرع 0كما أن كلمة( أقسم ) مجردة من ذكر الله لاتعتبر يميناً لأنها مجردة من أي مضمون يقسم الحالف به 0ولذا فإن التعديل الذي أورده المشرع العراقي على المادة (108) 
 كان جيداً حيث كانت المادة تنص على أنه((تكون تادية اليمين بأن يقول الحالف (أقسم )يؤديها بالصيغة التي أقرتها المحكمة ))منسجم أيضا مع الشريعة الاسلامية 
 وبما أن الدستور العراقي قد نص في المادة الثانية منه في فقرتها الاولى على أن الاسلام دين الدولة الرسمي0لذا فالقسم بغير الله لايقره الدستور 
.
الفرع الثاني

موضوع اليمين

   موضوع اليمين واقعة يدعيها المدعي وينكرها المدعى عليه,ويترتب على ثبوتها حق معين ,وأن يكون هذا الحق موضوع اليمين مباشرةً,فيطلب المدعي من المدعى عليه أن يحلف بأنه ليس مديناً له بمبلغ مثلاً ويجوز توجيه اليمين في جميع المسائل المدنية سواء كان موضوعها إثبات دين أونفيه ,وسواء وجد في الدعوى دليل أو لم يوجد فيها دليل
0إلا أنه لايجوز توجيه اليمين بشأن المسائل القانونية لأن استخلاص الحكم ومعرفة المواد القانونية هو من صميم عمل القاضي 
 كما لايجوز تو جيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب وهذا مانص عليه القانون العراقي في المادة (116/أولاً)من قانون الاثبات التي ينص في شطرها الثاني(( ....إلا أنه يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام والاداب ))ومن ثم فلا يجوزأن يكون موضوع اليمين جريمة جنائية أو دين قمار أو ربا فاحش أوإتفاق على الدفع بالذهب أو دفع مبلغ السرقفلية (خلو الرجل)
0أما إذا كانت الواقعة غير مخالفة للنظام العام ولكنها مخجلة أوماسة بكرامة الخصم الذي توجه إليه اليمين فإن ذلك لا يبرر في ذاته منع توجيه إليه .ألا أنه يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام والاداب العامة ان يطلب توجيه اليمين الى خصمه ,وذلك حماية لمن كان ضحية للواقعة المخالفة للنظام والآداب العامة 
0 وهذا ما ذهب إليه المشرع العراقي في المادة (116/ثانياً)من قانون الإثبات العراقي التي ينص فيها على أنه (يجوز للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام والآداب أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة ألى خصمه)
ويشترط أن تكون الواقعة موضوع اليمين منتجة في الدعوى بحيث تؤدي الى حسم النزاع ,وأن لا يحرم القانون توجيه اليمين بشأنها ,فإذا كانت  قد صدر فيها حكم مكتسب درجة البتات فلاتقبل اليمين بشأنها .وكذلك يجب أن لاتكون الواقعة تصرفاً يشترط القانون لانعقاده الكتابة أو منازعة في بيان من البيانات الرسمية  كما ويشترط بهذه الواقعة أن متعلقة بشخص الخصم الذي وجهت اليه اليمين ويكون الحلف فيها على البتات ,أماإذا كانت متعلقة بشخص آخر فيكون الحلف فيها على عدم العلم .وهذا ماأخذ به المشرع العراقي من المادة 117 من قانون الإثبات العراقي حيث نص على أنه ((إذا حلف الشخص على فعل يحلف على الثبات ,وإذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم )) والحكمة في ذلك ان الخصم الذي يوجه اليمين يحتكم الى ضمير خصمه ,لذلك ينبغي ان تكون الواقعة شخصية أي متعلقة  بشخص هذا الخصم فهو وحده القادر على تأكيد أونفي الواقعة .أما إذا كانت غير متعلقة بشخص الخصم الذي وجهت إليه اليمين ,فيجوز أن يتم توجيه اليمين إليه على مجرد علمه أو عدم علمه بها,كأن يحلف الوارث مثلاً أنه لايعلم أن مورثه كان مديناً
0  كما ويشترط بهذه الواقعة أن تكون منسجمة في الدعوى ويقصد بذلك يكون من شأن الواقعة  إذا ثبتت ان توصل الى اقناع القاضي بثبوت كل أو بعض مايطالب به موجه اليمين وتكون كذلك اذا كان ثبوتها يؤثر على الحكم الصادر في الدعوى ولايمكن لهذه الواقعة أن تكون منتجة بالدعوى طالما تكون متعلقة بها 
0وهذه الواقعة هي الحد الفاصل في اليمين الحاسمة وبالتالي هذا الموضوع اذا أديت اليمين بشأنه  سيحسم النزاع القائم بشأن هذا الموضوع .أمابالنسبة لليمين المتممة فلما كانت هذه اليمين هي لتكملة دليل ناقص ,فالواقعة التي يحلف عليها الخصم هي تلك التي تكمل دليله لتثبت ادعاؤه ,دعوى كانت ام دفعاً فهي مكملة لدليل ناقص في تقدير القاضي 
0ويغلب أن تكون الواقعة التي يحلف عليها الخصم اليمين المتممة هي واقعة الادعاء بأكملها ,كأن يجلب الدائن ان له بذمة الدين مبلغ كذا بسبب الغرض ,فيستكمل بهذه اليمين مبدأ الثبوت بالكتابة 
. قدمه لاثبات عقد القرض ويمكن ان تكون الواقعة مجرد قرينة
.من شأنها اذا ثبتت ان تضاف الى ادلة اخرى موجودة فيثبت المدعى به بمجموع هذه الادلة مثل ذلك ان يحلف المدين يمينا متممة على انه اقرض الدائن بعد حلول الدين المدعى به مبلغا من المال ليستخلص من واقعة القرض قرينة  تضاف الى مبدا الثبوت بالكتابة  براءة ذمته من الدين المدعى به
0ومن صيغة القسم  وموضوع الدعوى ستتكون لدينا صيغة اليمين وهذه الصيغة تعد من قبل الخصم طالب توجيه اليمين في اليمين الحاسمة وذلك لان اليمين الحاسمة هي ملك للخصم فهو من يقوم بصياغتها,أما اليمين المتممة فهي ملك للقاضي فهو الذي يوجهها من تلقاء نفسه  وبالتالي هو من يقوم بوضع صيغتها ولو كان ذلك بناءا على اقتراح الخصم
ونلاحظ أن المشرع العراقي لم ينص بصورة واضحة على من له الحق في صياغة اليمين .
المطلب الثاني

تعديل صيغة اليمين

          يمكن ان تعدل صيغة اليمين من قبل المحكمة من تلقاء نفسها متى ما وجدت صيغتها منطبقة مع الوقائع المطلوب الحلف عليها .ويمكن أن يكون هذا التعديل بناء على طلب من قبل الخصم  ولهذا سنقسم هذا المطلب الى فرعين :-

الفرع الاول :-  تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة من تلقاء نفسها0

الفرع الثاني :- تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة بناء على طلب من قبل الخصم0

الفرع الاول
تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة من تلقاء نفسها
         هذا النوع من التعديل يمكن ان يرد على اليمين الحاسمة كون الخصم هو من يوضع صيغتها.لذا يجب على الخصم في هذه الحالة ان يبين الوقائع التي يريد استحلاف خصمها عنها بدقة .فاذا كانت غير دقيقة  أو مبهمة بحيث لاتنطبق  على الو اقعة المراد التحليف عنها جاز للمحكمة ان تقوم بتعديل هذه الصيغة 
 0وهذا ما اورده المشرع العراقي  في المادة (115/ثانياً) من قانون الاثبات العراقي والتي نص فيها على((يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين يجب ان تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها)) ونجد نفس هذا النص في المادة 59 من قانون البينات الأردني والتي تنص على((يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد إستحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بصورة واضحة جلية))

 وذهبت الى ذلك محكمة التمييز الإتحادية العراقي في قرار لها حيث جاء فيه ((عدم تعيين المحكمة في صيغة اليمين نوع الملك الذي يشغله المطلوب تحليفه تعيينا نافيا للجهالة يجعل صيغة اليمين ناقصة ويجب توجيهها ثانية بصورة صحيحة))
فاذا كانت صيغة اليمين لاتنطبق على الوقائع فيجب صياغتها بموجب تلك الوقائع
 كما ان اليمين الحاسمة تؤدي الى قطع النزاع.لذا يستلزم  ان توجه اليمين بطريقة تؤدي الى حسم النزاع فهي لا تكون مقبولة من المحكمة إذا كانت تدع وسيلة للتهرب من نتائجها.وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يوجهها الخصم اذا كانت مبهمة وغير دقيقة بحيث يكون تفسيرها محل خلاف .وبعض كلام الناس حمال أوجه .فتعدل المحكمة صيغتها بحيث تصبح الوقائع التي يحصل الحلف عليها محددة بوضوح ودقة .غير ان سلطة المحكمة في تعديل صيغة اليمين انما يعتمد على معناها وازالة مافيه لبس فهو لا يستطيع ان يعدل جوهر اليمين بما تخرج به عما قصد إليه الخصم الذي وجه اليمين 
فإن فعلت ذلك كان للخصم الذي طلب توجيه اليمين ان يعدل عن توجيهها بتلك الصيغة  المعدلة كان بها وان رفضها امتنع على المحكمة ان توجه اليمين بهذه الصيغة  لانها لاتعبر عن قصد صاحبها واليمين الحاسمة ملك لصاحبها وليس للمحكمة 
 وهناك من يرى
 انه يجب ان يقتنع من وجه اليمين بهذا التعديل فان رفض كان للقاضي رفض توجيهها والا كان استقلال القاضي بالتعديل خطراًعلى مصلحة موجه اليمين اذا كانت لا تتفق مع غرضه من توجيهها .هذا فضلاً عن ان هذه اليمين كما ذكرنا سابقاً ملكها القانون للخصوم وليس للقاضي وإن توجيه اليمين الحاسمة  تعتبر تنازلاً عما عداها من ادلة الاثبات فان حلفت سقط الحق المدعى به نهائياً
,فلايصح تعديلها الا برضاء صاحبها بشرط ان تكون الصيغة التي وضعها تنطبق مع لوقائع التي يريد تحليف خصمه عنها حيث ذهب القضاء العراقي في قرار لمحكمة التمييز بأنه المحكمة ليست ملزمة بوضع صيغة اليمين بالشكل الذي يريده الخصم اذا كانت الوقائع التي يريد تحليف خصمه عنها بعيدة عن موضوع الدعوى 
. وقد ذكرنا سابقا ان الواقعة التي تكون  محل لليمين يجب ان تكون شخصية لايصح توجيهها لخصم عن واقعة  غير متعلقة بشخصه,اما إذا وجهت فهي يمين عدم العلم 
.على إنه اذا وجهت للورثة اليمين الحاسمة على ان مورثهم لم يقرض مبلغ كذا بدلا من ان توجه اليهم يمين عدم العلم بذلك ،على انه ليس للمحكمة ان تغير من تلقاء نفسها صيغة اليمين  وتجعلها من عدم العلم الا بموافقة من وجه اليمين .وقد قضت محكمة النقض المصرية إن لمحكمة الموضوع في هذه الحالة ان ترفض توجيه مثل تلك اليمين ان قول الطاعن الذي وجهها انه قصد توجيه يمين على عدم العلم فقط مردود بان المحكمة لاتملك تغيير صيغة اليمين الحاسمة التي هي ملك من يوجهها دون غيره تغيرا يؤثر في مدلولها ومعناها فضلا عن ان الورثة تمسكوا في مذكرته التي قدموها لمحكمة الاستئناف بان اليمين التي توجه اليهم هي يمين عدم العلم  وبالرغم من هذا لم يغير الطاعن صيغة اليمين
 على انه ليس هناك مايمنع قاضي الموضوع من ان يرشد صاحب اليمين الى الصيغة الصالحة فمن اهداف قانون الاثبات ان يمنح للقاضي دورا ايجابيا في الاثبات ويبرز هذا الدور من خلال توجيه القاضي للخصوم بما هو اصلح لهم كاستكمال ادلة الاثبات واستخدام الصيغة الصالحة
 علما انه من الجائز ان تكون واقعة الاقتراض التي ذكرناها قبل قليل حصلت امام وارث فيجوز في هذه الحالة ان توجه اليه اليمين بتلك الصيغة اي يحلف ان مورثه لم يقترض
.
الفرع الثاني

تعديل صيغة اليمين بناء على طلب من قبل احد الخصوم
              يمكن ان يقدم هذا الطلب من قبل الخصوم في اليمين المتممة إذا كانت الصيغة التي وضعتها المحكمة غير واضحة ويمكن ان يقدم هذا الطلب من الخصوم في اليمين الحاسمة ايضا  عندما تكون الصيغة التي وضعها الخصم مبهمة كما ذكرنا سابقا فيجوز للخصم الذي توجه اليه اليمين ان يطلب تعديلها
 لكن بشرط أن لايؤثر ذلك على الحكم في الدعوى حيث يجوز أن يطلب ايضاح صيغة اليمين أو إزالة مابها من لبس بل يجوز له إذا سلم بالواقعة الاصلية التي طلب منه الحلف عليها أن يقيدها  بأضافة وصف اليها أو واقعة أخرى من شأنها أن تفقد الواقعة الأصلية أثارها القانونية أو تحد منها أو أن يطلب قصر اليمين على الواقعة المضافة أو الوصف الذي إدعاه.
.اذا وجهت اليمين لمدعي دين على انه اقرض المدعى عليه المبلغ المدعى به,فأراد ان يحلف على انه ثمن اشياء اشتراها المدعى عليه منه ,وكذلك للخصم ان يطلب تعديل الصيغة إذا كانت غامضة أو فيها مخادعة ,كما يجوز له عند الحلف على الواقعة الاصلية التي انصبت اليها امورا.تبعية يكون شأنها ان تعدل الطلب الأصلي  أو تمحوه ,كما اذا وجه خصم لخصمه اليمين الحاسمة على انه لم يقترض منه مبلغ كان قد اقترضه حقيقةً من خصمه المبلغ المذكور إلا أنه اوفى بعضه او كله  أو وفاه كله . كما يجوز للخصم ايضاً ان يطلب تعديلها لتحديد وضبط الاقرار المطلوب منه
,ومن الجدير ذكره ان ان المشرع العراقي في قانون الاثبات لم يشر الى امكانية تعديل الصيغة بطلب من قبل من توجهت اليه اليمين الى المحكمة .
المطلب الثالث

التطبيقات القضائية
       للبحث في موضوع فن صياغة اليمين  يتطلب منا ذلك ادراج بعض من القرارات القضائية والتعليق عليها بشكل مختصر  وسنسرد فيها واقعة الدعوى بشكل مختصر لان صيغة اليمين تتطلب فهم كامل ودقيق لموقف الطرفين ودفوعهم لغرض توضيح كيفية الصياغة وعلى النحو الآتي:-

القرار رقم (1)

       في هذه الدعوى اقام المدعي دعوى على( المدعى عليه) ادعى فيها بان المدعى عليه قد باع له مساحة (45 متر مربع)من ارض زراعية بموجب مقاولة بيع خارجي ببدل قدره( ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار) استلمها المدعى عليه  الا انه امتنع عن تسجيل المساحة باسمه او اعادة مبلغها اليه, عليه طلب دعوته للمرافعة بالزامه باعادة المبلغ المدفوع له وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وللمرافعة الغيابية العلنية واطلاع المحكمة على صورة قيد العقار وعلى مقاولة البيع الخارجي والمتضمنة  قيام المدعى عليه ببيع المساحة السالفة الذكر الى المدعي بالبدل السالف الذكر والمذيلة بتوقيعين للطرفين وحيث ان المدعي اكد مشغولية ذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به لكنه عجز عن اداءه كتابة لاتخاذها مقياسا بشان توقيع المدعى عليه على المقاولة وطلب اصدار الحكم معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند  الاعتراض وحددت المحكمة صيغة اليمين في الجلسة ولم يعترض المدعي على صيغتها والتي كانت (اقسم بالله العظيم غير مشغول الذمة للمدعي(اسمه الكامل..)بالمبلغ  المطالب به والبالغ ((ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار )ولا اقل من ذلك ولااكثر ..والله))وبالتالي اتضح للمحكمة بان المدعى عليه قد باع المساحة الى المدعي وبموجب مقاولة بيع خارجي وحيث ان بيع العقار لا ينعقد اصلا الا اذا سجل في الدائرة المختصة واوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملا باحكام المادة( 508)مدني وبالتالي فان البيع يعتبر باطلا" والعقد الخارجي غير منعقد اصلا وان العقد الباطل يعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وحيث ان العقار لا زال ملكا للمدعى عليه فان من حق المدعي المطالبة بالبدل كما ان طلب توجيه اليمين الحاسمة يتضمن نزولا عن ما عداها من طرق الاثبات عليه تقرر الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدي  للمدعي المبلغ السالف الذكر الذي يمثل بدل المبيع المستلم من قبل المدعى عليه وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحامات وصدر الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز

التعليق على القرار رقم 1
        في القرار السابق نلاحظ  ان القاضي اصدر حكمه وفقا لبينة المدعي والتي هي سند عادي يشار فيه الى وجود مقاولة بيع خارجي الا إن المدعى عليه لم يقم بتسجيل العقار في الدائرة المختصة لذا صدر الحكم وفقا للمادة( 508 )من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة1951 التي تنص على (بيع العقار لا ينعقد الااذا سُجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون ففي هذه الحالة وكما قررت المحكمة فان العقد لاينعقد اصلا لذا يجب ان يرجع حال المتعاقدان الى ماكانا عليه هذا من ناحية,ومن ناحية اخرى فان البينة كما ذكرنا هي سند عادي  ووجود السند العادي لاثبات البيع الخارجي يحق فيه للمدعى عليه اذا كان حاضرا وفقا للمادة 39 /اولا من قانون الاثبات العراقي والتي تنص على(( اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه ,وله ان يقر بامضائه اوببصمة ابهامه او ينكرها ويعتبر سكوته اقرارا)) الا ان المدعى عليه لم يكن حاضرا ولم يتمكن المدعي من تقديمه مقياسا للتطبيق لذا صدر حكم المحكمة وفقا للمادة 41 والتي تنص على((اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب ,ولم يتمكن المدعي من إرائه مقياس للتطبيق,جاز في هذه الحالة اصدار الحكم غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض ,حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة))في اغلب الاحيان في ظل الغياب الكامل للمدعى عليه لاتضع المحكمة صيغة اليمين حينما تعلق المحكمة الحكم على النكول عن اليمين، لان صيغة اليمين تتطلب فهم كامل ودقيق لموقف الطرفين ودفوعهم.كما اسلفنا سابقا .فلو وضعت المحكمة الصيغة في ظل الغياب الكامل للمدعى عليه فأن صيغة اليمين توضع في ظل أدعاءات المدعي لذلك فإن الصيغة السالفة الذكر متعلقة في الدعوى ولكن من الافضل ان لاتحدد الصيغة الا عند الاعتراض من قبل المدعى عليه لكي يمكن وضعها في ظل الافتراضات الاتية:-
فلو دفع المدعي بإنكار البيع ففي هذه الحالة ستكون الصياغة بالشكل الآتي))أقسم بالله العظيم بأني لم أقم ببيع القطعة الزراعية ذات المساحة 45متر مربع (ويذكر موقعها بشكل دقيق)للمدعي (اسمه الكامل)بالثمن البالغ ثمانية وسبعمائة وخمسين الف دينار لا اكثر من ذلك ولا اقل لذلك لم أقم بالتسجيل والله))
والافتراض الآخر أن يقر المدعى عليه بالبيع ويدفع بعدم قبض البدل لذا لم يقم بالتسجيل لذا ستكون الصيغة بالشكل الاتي((أقسم بالله العظيم بأني لم أستلم بدل القطعة الزراعية التي مساحتها 45متر مربع (مع ذكر موقعها)والبالغ ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين الف دينارلااكثر من ذلك ولا اقل من المدعي (مع ذكر اسمه الكامل)ولذلك لم أقم بتسجيلها والله)).
القرار رقم 2
       في هذه الدعوى أدعى المدعي على مدعي سنسميهما (المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثاني) بأن المدعى عليه الثاني قد حضر الى المحل العائد له الخاص ببيع الأجهزة الكهربائية وقام بشراء أجهزة كهربائية وبمبلغ اجمالي قدره(خمسة ملايين وسبعمائة وثمانون الف دينار)وقبل تسليمه الأجهزة قام المدعى عليه الاول بألإتصال به وطلب منه تسليم الاجهزة الى المدعى عليه الثاني كونه يعرفه وأوضح له بأن المبلغ بذمته وإنه كفيل عنه في التسديد وبناء على ذلك الاتصال قام المدعي بتسليم الاجهزة الى المدعى عليه الثاني وقد تم تسديد مبلغ قدره مليونان وستمائة الف دينار الا انه لم يسدد المبلغ المتبقي والبالغ ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين الف دينار عليه طلب دعوتهما للمرافعة والزامهما بالتكافل بتسديد المبلغ المذكور والرسوم والمصاريف والاتعاب وللمرافعة الحضورية الغيابية العلنية وحيث إن المدعى عليه الاول أوضح وفي جلسة المرافعة بأنه لن يتعهد  للمدعي بتسديد ثمن الأجهزة الكهربائية المشترات من قبل المدعى عليه الثاني وإنما قام أحد أصدقائه بالاتصال به وأوضح بأن هناك صديق له يروم شراء أجهزة كهربائية واستفسر منه فيما اذا كان يعرف محل لبيع تلك الاجهزة وماهو سعرها وعلى أثر ذلك قام بألإتصال بالمدعي للإستيضاح منه وجود الأجهزه لديه وقيمتها ومن ثم أبلغ صديقه بسعر الأجهزة ووجودها لدى المدعي  واوضح المدعى عليه إن لهذا الحد انتهت مهمتي ولم اتعهد للمدعي بتسديد المبلغ ولم اتكفل المدعى عليه الثاني . لذا كلفت المحكمة المدعي بالإثبات بشأن الكفالة إلا أنه عجز وطلب توجيه اليمين الحاسمة فحددت المحكمة صيغتها بالشكل الآتي ((أقسم بالله العظيم بأني لاأعرف المدعى عليه الثاني(اسمه الكامل)ولم أكن كفيلا له بالمبلغ المطالب به والبالغ ثلاثة ملايين وخمسة وثمانون الف دينار ولا أقل من ذلك ولا أكثر والله))وبما إن توجيه اليمين الحاسمة يعني تنازلا عما عداها من أدلة الإثبات فأدى المدعى عليه الاول الصيغة المذكورة فقررت المحكمة رد دعوى المدعي.

التعليق على القرار رقم 2
      في الواقعة اعلاه نلاحظ إن المحكمة حسمت النزاع على أساس اليمين الحاسمة وكما أسلفنا إن اللجوء الى اليمين الحاسمة يعني تنازل عما عداها من أدلة الإثبات وفقا للمادة 118 من قانون الإثبات والتي تنص على((إذا عجز الخصم عن إثبات إدعائه أو دفعه فعلى المحكمة أن تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه ،فإن طلب ذلك وكان خصمه حاضرا بنفسه حلفته المحكمة.......))وتوجيه اليمين الحاسمة يعني تنازل عما عداها من أدلة الإثبات وفقا للمادة 111/أولا ((طلب توجيه اليمين الحاسمة يتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات بألنسبة للواقعة التي يرد عليها إذا بقي طالبها مصرا على توجيهها ))فوجهت اليمين الحاسمة وكان على المدعي ان يبين بدقة الوقائع التي يريد تحليف خصمه عنها بدقة وفقا للمادة 115/أولا والتي تنص على ((يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة أن يبين بدقة الوقائع التي يريد تحليفه عليها وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها)).وهذا يدل على إن صيغة اليمين الحاسمة تقدم من قبل الخصم إلا أن المحاكم اعتادت أن تحتكر هذا الحق لنفسها وبالتالي نرى إن المحكمة هي من قامت بوضع الصيغة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى اذا رجعنا للصيغة السالفة الذكر نراها متعلقة بموضوع الدعوى ويمكن أن تصاغ بالشكل الآتي أيضا ((أقسم بالله العظيم بأني لا اعرف المدعى عليه الثاني(اسمه الكامل ) ولم اتصل بالمدعي (اسمه الكامل)لغرض كفالة المدعى عليه الثاني(اسمه الكامل )بل لغرض السؤال فقط عن توفر الاجهزة الكهربائية وقيمتها والله)).وهي أيضا متعلقة بموضوع الدعوى.
القرار رقم 3 
       في هذه الدعوى ادعى المدعي بان المدعى عليها طليقته قد قامت ببيع عقار له  بموجب عقد بيع خارجي  بمبلغ قدره (خمسون مليون )وقد استلمت كامل البدل نقدا وبعدم قيامها بنقل ملكية العقار في دائرة التسجيل العقاري رغم المطالبة بذلك,عليه طلب دعوتها للمرافعة والزامها باعادة بدل البيع المقبوض من قبلها والبالغ (خمسون مليون دينار)وللمرافعة الحضورية العلنية واطلاع المحكمة على مقاولة البيع الخارجي وكان الطرف الاول البائع(المدعى عليها)والطرف الثاني المشتري(المدعي)في هذه الدعوى وقد اشير فيها الى استلام المدعى عليها كامل مبلغ البدل والمذيلة بتوقعين للطرفين والموقعة من قبل الشاهدين (س وص)كما واطلعت المحكمة صورة قيد العقاروقد اقرت المدعى عليها وفي جلسة المرافعة بان التوقيع المثبت على ورقة مقاولة البيع  أزاء اسمها يعود لها الا انها اوضحت  وبذات الجلسة بانها لم تستلم بدل البيع وانما اختصر الامر على التوقيع فقط كون المدعي عند ابرام العقد كان زوجها الا ان علاقتهما الزوجية انتهت بعد الطلاق وان اقرارها باستلام المبلغ غير صحيح واستمعت الى المحكمة الى اقوال الشاهدين الموقعين على مقاولة البيع الخارجي وقد اوضحا باقوالهما بانهما لم يشهدا واقعة تسليم بدل البيع الى المدعى عليها وحيث ان المدعي اصر في اقواله على تسليم المدعى عليها كامل بدل البيع وتايدت اقواله باقرارها على السند العادي وان المدعى عليها دفعت بعدم استلام بدل البيع وبكذب اقرارها فيما يخص واقعة الاستلام فكلفتها المحكمة باثبات دفعها وبكذب اقرارها فعجزت عن الاثبات وطلبت من المحكمة يمين عدم الكذب بالاقرار وحددت المحكمة صيغة اليمين على النحو التالي ((اقسم بالله العظيم بأن المدعى عليها (اسمها الكامل)لم تكن كاذبة باقرارها الوارد في مقاولة البيع الخارجي بخصوص استلام  كامل بدل البيع البالغ(خمسون مليون دينار)نقدا والله))فقام المدعي بأداء اليمين وبذلك تكون المدعى عليها قد خسرت الدعوى واصدرت المحكمة قرارها لصالح المدعي ذلك ان ماثبت بشان استلام البدل يعتبر اقرار من جانبها وبالتالي فان المدعي قد اقام دليلا لدعواه وان انكار المدعى عليها يتطلب الاثبات من جانبها وحيث انها عجزت عن ذلك وطلبت توجيه يمين عدم الكذب بالاقرار الا ان المدعي ادى تلك اليمين وبذلك تكون المدعى عليها  قد خسرت الدعوى فيما يتعلق بدفعها كون يمين عدم الكذب بالاقرار هو نوع من انواع اليمين الحاسمة التي تنتهي بها الدعوى .وان مقاولة البيع الخارجي باطلة كونه لايعتمد بدون تسجيل فهو يعيد المتعاقدان الى الحال الذي كانا عليه عليه قبل الدعوى وحيث ان العقار لازال ملكا للمدعى عليها لذا فان من حق المدعي استعادت البدل المسلم اليها عليه بما تقدم قرر بالزام المدعى عليها باعادة البدل الى المدعي.

التعليق على القرار رقم (3)

      في هذه الدعوى نلاحظ بان هناك مقاولة بيع خارجي بين المتداعيان وهذه المقاولة لم تسجل في دائرة التسجيل العقاري لذا يعتبر هذاا العقد باطل كما ذكرنا سابقا ووفقا للمادة(508)من القانون المدني العراقي الا ان المدعى عليها هنا ادعت بانها لم تسلم البدل وهي قد اقرت بان التوقيع يعود لها الا انها لم تستلم بدل البيع وانما اقتصر الامر على التوقيع فقط كون المدعي كان زوجها لذا طلبت المحكمة  المحكمة فيها اثبات ذلك الا انها عجزت وطلبت توجيه يمين(عدم  الكذب بالاقرار )ومن الجدير ان المحاكم  قد درجت على الاخذ بيمين عدم الكذب بالاقراروتاتي هذه اليمين منصبة على السبب الذي نشأ عنه الحق المتنازع فيه مع وجود اقرار به غير صحيح  لخلل فيه او عيب وقد يرد هذا الاقرار ضمن معلومات في سند عادي فعندما يقر الخصم في السند الذي ابرزه خصمه مدعيا به ويدفع المقر بان السند صادرا عنه فعلا الا انه لايتضمن الصدق وان اقراره فيه كذب وان الخصم غير محق مع ان السند سنده والخط خطه والتوقيع توقيعه لكنه مصر على ان ما جاء فيه لم يحصل في الحقيقة وغير واقع وهذا هو معنى الكذب بالاقرار لذا تذهب المحاكم الى تحليف خصم االمقر يمين عدم الكذب بالاقرار كما في مثالنا السابق
 وقد اعتبرتها المحاكم يمين حاسمة الا انها اقرب الى اليمين المتممة منه الى اليمين الحاسمة كون اليمين توجه مع وجود دليل وهنا نلاحظ وجود دليل الا انه لايصل الى مستوى حسم النزاع فتوجه المحكمة اليمين المتممة لتكمل بها الدليل الناقص كما ذكرنا سابقا الا ان المحاكم درجت على ان تعتبرها يمين حاسمة رغم انها توجه مع وجود دليل كتابي وقد أورد المشرع العراقي هذا النوع من اليمين في المادة 39 /رابعا من قانون الإثبات كما أسلفنا سابقا .واذا رجعنا الى صيغة اليمين في مثالنا السابق نلاحظ انها متعلقة بالدعوى ومتصلة بالوقائع المراد كون المدعى عليها عجزت عن اثبات كذب اقرارها لذا وجهت المحكمة اليمين الى المدعي وهو يمين عدم الكذب باقرار المدعى عليها باستلام بدل المبيع وكانت الصيغة منسجمة مع الوقائع.
قرار رقم (4)

        في هذه الدعوى ادعى المدعي بأن المدعى عليه قد استأجر عقار بموجب عقد ايجار شفهي ببدل ايجار قدره( اربعمائة  الف دينار )شهريا يدفع له في بداية كل شهر الا انه يسدد بدلات الايجار لثمانية اشهر رغم المطالبة ,لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع  بدلات الايجار و البالغ مجموعها (مليونان وثمانمئة الف دينار )وللمر افعة العلنية الغيابية واطلاع المحكمة على صورة قيد العقار .ووجد ان المدعى عليه قد اقر بان بدل الايجار الشهري للعقار هو(مائتان وخمسون الف دينار )وكان يسلمها الى احد الاشخاص بغية معرفة بدل الايجار الحقيقي استمعت المحكمة الى اقوال  بصفته شخص ثالث للاستيضاح منه فاوضح  بانه قام بتسليم بدلات الايجار لثلاثة اشهر  وكان مقدارها (اربعمائة الف دينار)وليس (مائتان وخمسون الف دينار) فاوضح المدعي بان بدلات الايجار هي للاشهر اللاحقة  على تلك التي تم تسديدها بواسطة الشخص الثالث واضاف ببان ليس لموكله اي ادلة  فطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه واصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين او الاعتراف كون المدعى عليه لم يحضر تلك الجلسة فوضعت المحكمة الصيغة بالشكل الاتي ((اقسم بالله العظيم باني غير مشغول الذمة للمدعي (اسمه الكامل )بالمبلغ المطالب والبالغ مليونان وثمانمئة الف دينار ولا اقل من ذلك ولا اكثر  والله)) فاعترض المدعى عليه على هذا القرار وحيث ظهر نتيجة المرافعة الاعتراضية الحضورية العلنية ومن خلال اقوال المعترض الذي اوضح بانه مدين للمعترض عليه بمبلغ مليون دينار فقط وليس مليونين وثمانمئة واكد استعداده لاداء اليميسن الحاسمة بخصوص بقية المبلغ واصر على توجيهها اليه مع التعديل في صيغتها كونها لاتنطبق على الوقائع  لذا قررت المحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة المعلق عليها الحكم الغيابي بما يتلائم مع المبلغ الذي انكره المعترض وذلك استنادا لصلاحيات المحكمة في تعديل صيغة اليمين المنصوص عليها في المادة(115/اولا)من قانون الإثبات عدلت المحكمة صيغتها بالشكل الآتي((أقسم بالله العظيم باني غير مشغول الذمة للمدعي المعترض عليه (أسمه الكامل )بالمبلغ البالغ مليون وثمان مئة الف دينار ولا أقل من ذلك والله))ولم يعترض الطرفان على الصيغة المبسوطة من قبل المحكمة وتقدم المعترض وأدى اليمينالحاسمة وفق الصيغة المعدلة وبالتالي فان المدعي (المعترض عليه) قد خسر الدعوى بما وجهت اليه اليمين الحاسمة كون اليمين الحاسمة تتضمن نزول عما عداها من طرق ا لإثبات اذا بقي طالبها مصرا على توجيهها ولما تقرر تعديل الحكم الغيابي الصادر من نفس المحكمة وذلك بألزام المدعى عليه (المعترض)بأن يؤدي للمدعي (المعترض عليه)مليون دينار فقط ورد دعوى المدعي بالزيادة والبالغة مليون وثمان مئة الف دينار.

التعليق على القرار رقم 4

        في هذه الدعوى نلاحظ بأن المحكمة أصدرت حكمها وفقا لليمين الحاسمة وقد ذكرنا سابقا بأن صيغة اليمين تحدد في ضوء أقوال أطراف الدعوى وليس في ظل الإدعاء وحده لذا من الأفضل أن لا تضع المحكمة صيغة اليمين حينما يعلق الحكم على النكول عن اليمين لإن الصيغة تتطلب فهم كامل ودقيق لموقف الطرفين وإدعاءاتهم ودفوعهم إلا أن المحاكم درجت على فلو لم تحددها في البادئ وانتظرت إعتراض المدعى عليه لما إضطرت الى تعديلها في المثال الذي ذكرنا لذا يفضل اذا صدر الحكم معلق على اليمين أن لاتحدد صيغتها إلا عندما يعترض المحكوم عليه فتوضع صيغتها وفقا لإعتراضه ،ونلاحظ بأن المحكمة عدلت الصيغة في هذه الدعوى وفقا للمادة (115/ثانيا)والتي تنص على((......وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها)) حيث كانت الصيغة التي وضعتها المحكمة في بادئ الأمر غير منطبقة على الوقائع بل هي لاتنطبق مع إعتراض المدعى عليه عندما أقر بأن المبلغ الذي بذمته للمعترض عليه هو مليون فقط وليس مليونان وثمان مائة الف دينار فكانت الصيغة ((أقسم بالله العظيم بأني غير مشغول الذمة للمدعي(اسمه الكامل)بالمبلغ البالغ مليون وثمان مائه الف دينار ولا أقل من ذلك ))ونحن نرى بأن الصيغة الآتية أكثر انطباقا على الوقائع المذكورة سابقا )) أقسم بالله العظيم بأني غيرمشغول الذمة للمدعي(اسمه الكامل) بمبلغ مليونان وثمان مئة  الف دينار بل له بذمتي مليون دينار فقط لا أقل ولا أكثر والله)).
القرار رقم 5

       في هذه الدعوى أدعت المدعية بأن المدعى عليه زوجها وللخلافات والمشاكل طلبت التفريق القضائي ولدى المرافعة الحضورية العلنية أجاب المدعى عليه بأن المشاكل المدعى بها لاتستوجب طلب التفريق كما ولاحظت المحكمة من خلال التدقيق أن الأدلة التي قدمتها المدعية لإثبات دعواها تتمثل بألا وراق التحقيقية المسجلة في مديرية حماية الأسرة والطفل والمنتهية صلحا وتقرير مكتب البحث الاجتماعي الذي أوصى بالتريث بالتفريق وإعطاء فرصة للطرفين كذلك أطلعت المحكمة على دعوى شرعية سابقة ومنتهية بالرد لعدم وجود مشاكل لذا قررت المحكمة اعتبار المدعية عاجزة عن الإثبات ومنحتها حق تحليف خصمها المدعى عليه اليمين الحاسمة وحددت صيغتها بالشكل الآتي ((أقسم بالله العظيم بأنه لاتوجد خلافات بيني وبين زوجتي (اسمها الكامل)تبرر طلب التفريق وان المشاكل المدعى بها هي مشاكل بسيطة واعتيادية وتوجد في اغلب البيوت ولايوجد أي خلاف من قبلي والله)) وتقدم المدعى عليه وأدى الصيغة أعلاه لذا قررت المحكمة رد دعوى المدعية.

التعليق على القرار رقم 5

     نلاحظ في هذه الدعوى أن المحكمة اعتبرت المدعية عاجزة الإثبات ومنحتها حق تحليف زوجها المدعى عليه اليمين الحاسمة وهذا ينسجم مع المادة 118 من قانون الإثبات العراقي والتي تنص على((إذا عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه فعلى المحكمة أن تسأله عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة.....))وقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية العراقية إلى ذلك في قرار لها بأنه((وجد إن القرار غير صحيح ومخالف لإحكام الشرع والقانون لان المدعية أسست دعواها بطلب التفريق على الضرر المتمثل بالضرب والطعن بالشرف وعدم الإنفاق وان المحكمة ردت دعواها بحجة عدم ثبوت هذا الضرر دون أن تمنح المدعية المميزة حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وفقا للمادة 118 إثبات لذا تقرر نقضه...)) 
وقد ذهبت محكمة التمييز في قرار آخر لها بنفس الاتجاه حيث جاء فيه بأن ((القرار غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لأن المقتضى على المحكمة بعد أن عجز وكيل المميزة /المدعية عن إثبات الضرر المدعى به وفق المادة 40/1من قانون الأحوال الشخصية العراقي أن تمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة إلى المميز عليه /المدعى عليه وفق المادة 118 من قانون الإثبات لذا قرر نقض الحكم .....))
لذا جاء توجه المحكمة صحيح عندما منحت المدعية حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة وإذا رجعنا إلى الصيغة نلاحظ بأنها تنطبق بشكل دقيق على الوقائع المراد الحلف عليه وإثباتها.
الخـــــــــــــــــــاتمة

       بعد دراستنا لموضوع(فن صياغة اليمين القضائية)يمكننا إيراد مجموعة من النتائج والمقترحات يمكن اجمالها بالآتي:-

النتائج
   تتجسد أهم النتائج التي توصلنا اليها بالآتي:ـ

1-عرف الفقهاء اليمين بتعاريف متعددة كان أبرزها تعريفها بأنها صيغة تتضمن القسم بالله تعالى تأكيداً على صدق الإخبار بوقوع شيء أو عدم وقوعه ,أو على العزم على ترك شيء أو فعله من قبل الغير أو النفس. وهي اما ان تكون قضائية او غير قضائية .فاليمين القضائية تؤدي أمام المحكمة اثناء انعقادها للنظر في الدعوى او تحت اشرافها في محل إنعقادها عندما تنتقل خارج المحكمة كما هو جاري أثناء الكشف الموقعي حيث تم تحليف المخبر أو الشاهد أو الخصم ,وكذلك عندما تكون قد أديت في محل عبادة الخصم إذا انتقلت المحكمة هناك لإجراء التحليف وفق الطقوس الدينية المعتقدة .واليمين القضائية هي التي تعنينا حيث تعرف بانها:-تقوية أحد طرفي الخبر في الادعاء (الإثبات أو النفي) بالصيغة التي تقررها المحكمة . فهي طريق غير عادي لإثبات الادعاء او الدفع نلجأ اليها عند عدم توفر الدليل العادي.
إلا أن المشرع لم يورد تعريف قانوني لليمين في قانون  الإثبات رقم 107 لسنة 1979م مكتفياً بذلك بما قاله الشُراح والفقهاء في تعريفها.

2- اليمين القضائية نوعان يمين حاسمة ويمين متممة فاليمين الحاسمة توجه من المحكمة بناء على طلب الخصم الذي يعجز عن اثبات ادعائه او دفعه وقد اشار المشرع العراقي الى اليمين الحاسمة في المادة( 118 )من قانون الأثبات العراقي رقم 107لسنة 1979م التي تنص((إذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه اودفعه فعل المحكمة أن تسأل عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه,فإن طلب ذلك وكان الخصم حاضراً بنفسه حلفته المحكمة ,وفي حالة غيابه جاز لها إصدار الحكم غيابياً معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناءاً على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة)).أما اليمين المتممة فهي اليمين التي توجهها المحكمة  من تلقاء نفسها الى أي من الخصمين في الدعوى لتستكمل فيها دليلا ناقصاً أو في تقدير ما يراد الحكم به .ويشترط لتوجيهها شرطان الأول أن لايكون في الدعوى دليل كامل والثاني أن لاتكون الدعوى خالية من أي دليل.

3-تتكون صيغة اليمين من القسم مضاف اليه موضوع اليمين وتكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ((اقسم بالله العظيم )),ويؤدي الصيغة التي أقرتها المحكمة واذا كانت ديانة المطلوب تحليفه اليمين  تمنعه من ان يؤدي القسم بالصيغة المنصوص عليها سابقا ، فله ان يؤديها وفقاً للاوضاع المقررة في ديانته إذاطلب ذلك.أما موضوع اليمين فهو واقعة يدعيها المدعي وينكرها المدعى عليه,ويترتب على ثبوتها حق معين ,وأن يكون هذا الحق موضوع اليمين مباشرةً,فيطلب المدعي من المدعى عليه أن يحلف بأنه ليس مديناً له بمبلغ مثلاً.

4- يجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة ان يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين يجب ان تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها. فاذا كانت صيغة اليمين لاتنطبق على الوقائع فيجب صياغتها بموجب تلك الوقائع كما ان اليمين الحاسمة تؤدي الى قطع النزاع.لذا يستلزم  ان توجه اليمين بطريقة تؤدي الى  حسم النزاع فهي لا تكون مقبولة من المحكمة إذا كانت تدع وسيلة للتهرب من نتائجها.وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يوجهها الخصم في صيغة مبهمة وغير دقيقة بحيث يكون تفسيرها محل خلاف.
5- يمكن تعديل صيغة اليمين من قبل المحكمة من تلقاء نفسها ويمكن أن تقوم بذلك المحكمة بناء على طلب الخصوم بشرط أن لايخل ذلك بالحكم في الدعوى.

المقترحات
       أما المقترحات التي نرى ضرورة الأخذ بها من قبل المشرع ومن قبل المحاكم فهي :ـ

1- عدَّ العديد من شراح القانون اليمين الحاسمة ملك للخصوم وأورد المشرع نص المادة 115/أولا من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 الحاسمة هي ملك للخصوم ونصها  ((يجب على من يوجه اليمين الحاسمة أن يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها))وهذا يعني إن من يضع صيغة اليمين هو الخصم طالب تحليف اليمين. إلا أن القضاة وكما رأينا في التطبيقات القضائية اعتادوا على أعتبارها حق لهم لذا نقترح النص على تحديد من له الحق في صياغة اليمين هل هي المحكمة أم الخصم.
2- لاحظنا ومن خلال التطبيقات القضائية التي أوردناها بأن المحاكم عندما تعلق الحكم الغيابي على النكول على اليمين تقوم بوضع صيغة اليمين والأفضل أن لا تضع المحكمة صيغة اليمين عندما يعلق الحكم الغيابي على النكول عنها لأن صيغة اليمين تتطلب فهم كامل ودقيق لموقف الطرفين ودفوعهما.
3- لاحظنا ومن خلال التطبيقات القضائية ما يسمى بيمين عدم الكذب بالإقرار حيث ان المحاكم  قد درجت على الأخذ بيمين عدم الكذب بالإقرار وقد اعتبرتها المحاكم يمين حاسمة الا انها اقرب الى اليمين المتممة منه الى اليمين الحاسمة كون اليمين توجه مع وجود دليل.لم يشر المشرع العراقي الى نوع هذه اليمين ونرى من الأفضل أن تعتبر يمين متممة.
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